
الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الدولار أمام
الجنيه المصري

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

بعيــدًا عــن تفســيرات الدولــة المصريــة لأســباب ارتفــاع ســعر صرف الــدولار أمــام الجنيــه المصري مــؤخرًا
بطريقـة هيستريـة، وبعيـدًا أيضًـا عـن اتهـام الدولـة المصريـة لفـردٍ واحـد بـالوقوف وراء هـذا الأمـر، عـبر
إعلان وزارة الداخلية المصرية إلقاء القبض على رجل الأعمال المصري حسن مالك المنتمي إلى جماعة

الإخوان المسلمين.

يبهـــا للخـــا ـــة وتهر ـــع العملات الأجنبي ـــالإضرار بالاقتصـــاد المصري وتجمي واجـــه الرجـــل اتهامـــات ب
يـات الأمـن الـوطني وتخفيـض سـعر صرف الجنيـه المصري، بعـد أن واجهتـه أجهـزة الأمـن المصريـة بتحر
وبعض الأحراز التي تمثلت في آلاف الدولارات والأوراق التنظيمية من خلال أجهزة المحمول الخاصة

به.

ولكن بالإعلان عن هذه الأحراز اتضح أن الرجل قام بتخفيض سعر الجنيه المصري عبر ادخار مبلغ
 ألفًا و جنيهًا تم ضبطها داخل سيارته بالإضافة إلى مبلغ  ألفًا و جنيهًا و ألف
دولار فقـط تـم ضبطهـا داخـل شركـة صرافـة، هكـذا تـود أجهـزة الدولـة الرسـمية في مصر إقنـاع الـرأي
العــام بــأن هــذه الأمــوال الشخصــية لرجــل أعمــال أدت إلى ارتفــاع ســعر صرف الــدولار أمــام الجنيــه

المصري.

ولا يمكـن أن يتعجـب البعـض بعـد ذلـك مـن خـبر إلقـاء القبـض علـى مـا ادعـت أجهـزة الأمـن المصريـة
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أنهـم “تجـار عملـة” بحـوزتهم مبلـغ  دولار، في إطـار سـياسات الدولـة للحـد مـن انهيـار سـعر صرف
الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إذن تتحدث الدولة عما إجمالية  ألف دولار وستين دولار
أخــرى هــي الســبب الــرئيسي في وجهــة نظــر المســؤولين المصريين لانهيــار الجنيــه المصري، لكــن لا أحــد

يُحدثنا عن الأسباب الحقيقية المنطقية  وراء ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري.

في حين لم يتحــدث مصــدر رســمي مصري بطريقــة جديــة غــير تلــك الــتي نراهــا علــى صــفحات الجرائــد
اليوميــة في مصر عــن أســباب انهيــار ســعر صرف الجنيــه المصري، بهــذا قــد تركــت لنــا الحكومــة المصريــة
مهمــة توضيــح الأســباب الموضوعيــة لهــذا الانهيــار الغــير مفــاجئ بــالمرة لســعر صرف عملتهــا “الجنيــه

المصري”.

ية عـدة في مصر منـذ فـترة طويلـة لـن تجـد مصـدر حكـومي يتحـدث عـن خـبر شكـوى شركـات اسـتثمار
وعلـى رأسـها شركـات الطاقـة الـتي تعاقـدت مـع وزارة الكهربـاء المصريـة مـن مـواجهتهم لأزمـة كـبيرة في
الحصول على ما يُعرف بالعملة “الصعبة” في مصر لسداد مستحقات قروض على هذه الشركات
بعــد اســتيرادهم لبعــض الأدوات والمعــدات مــن الخــا، كمــا أن خــبر كتراجــع الاحتيــاطي المصري مــن

النقد الأجنبي مبلغ ١.٧٦ مليار دولار في شهر سبتمبر مر مرور الكرام على المسؤولين الماليين في مصر.

بالربط بين هذين الخبرين بسهولة تستطيع معرفة أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم واللحظة بل
إن المســـتوردين بشكـــل عـــام في مصر قـــد أبـــدوا شكـــواهم مـــرارًا مـــن وجـــود أزمـــة في تـــوفير العملات
الأجنبيـة، بـالتزامن مـع إجـراءات غـير منضبطـة وعشوائيـة مـن البنـك المركـزي المصري ورئيسـه السـابق

هشام رامز الذي أقُيل أو استقال على خلفية هذه الأزمة.

من ضمن هذه الإجراءات العشوائية التي نتحدث عنها هو منع استيراد بعض السلع الغير ضرورية
في وجهة نظر الحكومة توفيرًا لنفقات عملتها الصعبة، وهو ما حدث مع منع استيراد الكافيار لأنه
يســتهلك  مليــون دولار ســنويًا، اختزال مشكلــة الــدولار في اســتيراد هــذه الســلعة، يجعــل بعــض
المحللين الاقتصاديين يشكون في معرفة من اتخذ هذا القرار بقيمة واردات مصر الإجمالية في العام
الواحد التي تتخطى  مليار دولار، وبذلك لا يعلم أن مبلغ  مليون دولار لن يؤثر بالأساس في

عملية توفير الدولار.

كمـا لا يجـرؤ مـن المصـادر الرسـمية في الحكومـة عـن الحـديث في أمـر جفـاف منـابع العملـة الصـعبة في
مصر، بســبب عجــز القطــاع الســياحي بمصر في الســنوات الأخــيرة، كذلــك تحــول الاقتصــاد المصري في
الآونة الأخيرة إلى اقتصاد مستهلك فحسب، عبر العجز الحاد في الميزان التجاري المصري بعد انخفاض
الصادرات المصرية في شهر سبتمبر بمعدل %عن الشهر المثيل من العام الماضي، كذلك انخفاض
هــذه الصــادرات بمقــدار % خلال أول تســعة أشهــر مــن العــام الحــالي إذا مــا قارنــا الوضــع بعــام

.

وقــد حــذرت مؤســسة مــوديز للتصــنيف الائتمــاني مــن إمكانيــة تخفيــض التصــنيف الائتمــاني الخــاص
بمصر بسبب التراجع الحاد في الاحتياطي الأجنبي لدى مصر، وهو الأمر الذي لم يُعيره أحد اهتمامًا،
كذلك زاد الدين الخارجي على مصر ليصل إلى  مليار دولار في منتصف هذا العام بزيادة  مليار



 دولار عن العام الماضي، والرقم مرشح للزيادة مع ظهور نية عاجلة لدى الحكومة المصرية لاقتراض
مليار دولار من البنك الدولي.

فيمــا يُعتــبر أحــد الأســباب وراء انهيــار الاحتيــاطي النقــدي المصري هــو تسرع النظــام في تنفيــذ مــشروع
“تفريعـة قنـاة السـويس” الجديـدة، هـذا التسرع الـذي أدى إلى مضاعفـة التكلفـة الأصـلية للمـشروع،
وتزامن هذا مع انخفاض معدل تشغيل قناة السويس بسبب بعض الركود الذي أصاب الاقتصاد
العـالمي وهـو مـا لم يضـع لـه النظـام أي حسـبان، فأصـبحت التفريعـة الجديـدة ثقـب لسـحب الأمـوال

دون أن تعطي العائد المطلوب حتى الآن باعتراف رئيس هيئة قناة السويس.

كذلك انخفضت تحويلات المصريين بالخا بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين وهو ما حذر من
تأثيره على الاحتياطي النقدي الأجنبي الكثير من الخبراء الاقتصاديين، حيث صدر تقرير عن البنك
المركزي المصري في منتصف  يتحدث عن تراجع تحويلات المصريين من الخا، التي تراجعت إلى
. مليــارات دولار بنســبة .%، خلال النصــف الأول مــن العــام المــالي  /، مقارنــةً

  . / مليارات دولار في الفترة نفسها من العام المالي . بنحو

بهــذا كــانت تنهــار مصــادر العملــة الصــعبة في مصر يومًــا تلــو يــوم والنظــام المصري مشغــول بصراعــات
سياسـية داخليـة وخارجيـة، بالإضافـة إلى التراجـع الحـاد في الـدعم الخليجـي في هـذه الفـترة مـن عمـر
النظام، وهو ما كان يستوجب إجراءات تقشفية من الدولة لمواجهة كل هذه العوامل المتراكمة، لكن
النظام آثر الدخول في صفقات تسليحية ثقيلة وغيرها من المغامرات التي أنهكت الاحتياطي النقدي

 منذ فترات تاريخية طويلة.
ٍ
المصري حتى هبطت به إلى أدنى مستو

وما زال التبرير الرسمي في مصر لهذه الأزمة بأنها أزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة
تراجـع الصـادرات الأساسـية لهـذه البلـدان، وهـو حـديث يُظهـر جـانب مـن الحقيقـة ويُخفـي آخـر، لأن
هذا التراجع في الصادرات حاصل بالفعل ولكن في مدة فائتة وجيزة، أما انهيار الجنيه المصري فلم
كثر والمؤسسات المالية الحكومية لا تبالي يكن من يوم وليلة بل إن دلائله كانت تظهر منذ عامين وأ

بهذا.

هــذه اللامبــالاة تظهــر في إصرار وزارة الماليــة المصريــة علــى إعطــاء تقــدير خــاطئ لعجــز الموازنــة المصريــة،
بالرغم من انخفاض سعر الجنية بهذه الصورة، حيث قدرت الحكومة عجز الموازنة بنسبة ٨،٩ % من
الناتج القومي المحلي للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥، وظلت النسبة على ما هي عليه حتى الآن بالرغم من
قيام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة سعر صرف الجنيه المصري بمقدار ثلاثين قرشًا أمام الدولار

الأمريكي.

كل هذه الأخبار لن تجدها متدوالة في الصحافة المصرية ولن تجد المسؤولين في الحكومة يتحدثون
عنها باستفاضة بالرغم من كونها موجودة على المواقع الرسمية للمؤسسات المالية المصرية كالبنك
المركـزي ووزارة الماليـة، ولـن تجـد مـن الحلـول سـوى البحـث عـن كبـش فـداء لهـذه الأزمـة المزمنـة مثـل
 هشام رامز الرئيس السابق للبنك المركزي، كذلك سيتم التركيز على أخبار من نوعية مسؤولية
ألف دولار بحوزة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك التي تعد السبب الرئيسي خلف انهيار الجنيه



أمام الدولار.
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